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رسالة مؤرخة ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ (2002/527/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق المقـدم مـن السـودان عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
رسالة مؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثـة 
الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 

  بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشرف بأن أرفق طيه التقرير الذي أعدته حكومة جمهورية السودان ردا على النقـاط 

المثارة في رسالتكم المؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٢ (انظر الضميمة). 
وأود اســترعاء انتبــاهكم إلى مرفقــات التقريــــر، وهـــي تتضمـــن معلومـــات مصنفـــة 
كمعلومات سرية. ولهذا أرجو أن يقتصر توزيع المرفقات على أعضاء لجنة مكافحـة الإرهـاب 

فقط. 
(توقيع) عمر بشير محمد مانيس 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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الضميمة 
[الأصل: بالعربية] 
رد حكومـة السـودان علـى استفسـارات لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمجلـس الأمــن 
الدولــي وفقـــا لخطاــا بــالرقم: S/AC.40/2002/MS/OC.73 بتــاريخ: ١ أيــار/ 

  مايو ٢٠٠٢* 
الفقرتان الفرعيتان ١ (أ) و (ب):  - ١  

الخطـوات الـتي اتخـذت للتصديـق علـى اتفـاقيتي قمـع تمويـل الإرهـاب ومكافحـــة  أولا -
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب:  (١)
شـرعت السـلطات المختصـــة في الإجــراءات التشــريعية المتعلقــة بــالتصديق، وفي ذات 
الوقت تؤكد حكومة الســودان التزاماـا المترتبـة علـى توقيعـها للاتفاقيـة وفقـا لأحكـام اتفاقيـة 

فيينا لقانون المعاهدات. 
 

التصديق على اتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  (٢)
شرعت وزارة العدل في بدء إجراءات التصديق التشريعية، وتؤكـد حكومـة السـودان 

التزاماا المترتبة على توقيعها على الاتفاقية وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
 

التشريعات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وبخاصة اتفاقية قمع تمويل الإرهاب:   ثانيا -
ـــالك  صـدر منشـور لمكافحـة غسـل الأمـوال في ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ – (مرفـق) وهن
مشـروع قـانون لمكافحـة غسـل الأمـوال وحظـر التعـامل المصـــرفي بكــل صــوره مــع الأنشــطة 

المشبوهة، تحت الإعداد الآن. 
النصـوص ذات العلاقـة بقمـع تمويـل الإرهـاب في قـانون تنظيـــم العمــل المصــرفي  ثالثا -

هي: 
م ٧. (٣) والــتي تمنــح البنــك المركــزي ســــلطة القيـــام بالتحريـــات اللازمـــة حـــول  �

الشركات المالية والمصارف الأجنبية التي تود التسجيل للعمل بالسودان. 
م. ٨ – والــتي تمنــح البنــــك المركـــزي ســـلطة الإشـــراف والرقابـــة علـــى المصـــارف  �

والمؤسسات المالية. 
 
 

المرفقات مودعة في ملفات الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع.  *
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م. ١٠ – والتي تمنح البنك المركزي سلطة فحص دفاتر وسجلات أي شخص يسـود  �
الاعتقاد لدى البنك المركزي بأنه يمارس العمل المصرفي أو أي جزء منـه مخالفـا بذلـك 

أحكام القانون. 
م. ١١ – تمنـح البنـك المركـزي السـلطة لإلغـــاء أي رخصــة يحملــها مصــرف إذا قــام  �
المصرف بمخالفة أحكام القـانون أو اللوائـح أو الأوامـر الصـادرة بموجبـه، أو إذا أديـن 

بموجب أي قانون آخر (كقانون مكافحة الإرهاب مثلا). 
م. ١٨ – لا تجــيز لأي مصــرف أن يســاهم في شــركة أو مؤسســة مســجلة خــــارج  �

السودان، أو أي مصرف خارج السودان إلا بموافقة البنك المركزي. 
م. ٢٩ – تمنح البنك المركزي سلطة طلب معلومات أو بيانات أو وثائق يحتـاج إليـها  �

بالكيفية وفي التاريخ الذي يحدده. 
م. ٣١ – تمنـح البنـك المركـزي سـلطة تفتيـش كـل المصـارف المسـجلة بـالبلاد، ومـــتى  �

ما رأى ذلك مناسبا. 
م. ٣٦ – تمنح البنك المركزي بصفة عامة سلطة الرقابة على عمليات المصارف.  �

ـــص  م. ٥٠ – تقــرر العقوبــات الــتي تفــرض علــى مخالفــة أحكــام القــانون (مرفــق ن �
القانون). 

الفقرتان الفرعيتان ١ (ج) و (د):  - ٢ 
ما هي النصوص القانونية التي تبيح تجميــد الأمـوال بالسـودان لأشـخاص خـارج  أولا -

 السودان: 
يمنح قانون مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠٠ المحاكم حق تجميـد أو مصـادرة أي أمـوال 
ثبت أن لها علاقة بالإرهاب في إطار تنفيذها للقانون أو أي قانون آخـر (المـادة ١٨). القـانون 
ـــها أو  مـن جهـة ثانيـة ينطبـق علـى كـل شـخص يتـهم بارتكـاب جريمـة إرهابيـة أو الشـروع في
التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعـل الإرهـابي معاقبـا عليـه في السـودان وفي الدولـة 
– د). كمـا تمنـح المـــادة (١٨) مــن القــانون المحــاكم الســودانية حــق  الـتي ارتكـب فيـها (م ٣ 
مصــادرة أي عقــار أو أمــوال أو معــدات أو ســلاح أو وســــيلة نقـــل أو غيرهـــا يثبـــت أـــا 
اسـتخدمت في ارتكـاب جرائـــم إرهابيــة أو الشــروع فيــها أو تســهيل ارتكاــا … وكذلــك 
مصـادرة أمـوال أو عقـارات أو معـدات، أو أي أرصـدة ماليـة مملوكـة لمتـهم في جريمـة إرهابيــة 
ارتكابـا أو تحريضـا أو مسـاعدة أو تشـجيعا قـولا أو فعــلا وحرمانــه أيضــا مــن أيــة منفعــة أو 

استغلال أية مصادر أو أموال أخرى سواء داخل السودان أو خارجه. 
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ما هي النصوص القانونية التي تبيح تجميد أموال بمصارف أجنبية بالسودان:   ثانيا -

ـــادة (٣١-٢) البنــك المركــزي الحــق في إجــراء  يمنـح قـانون تنظيـم العمـل المصـرفي الم
تفتيش على أي جهة محلية أو أجنبية تمارس العمـل المصـرفي في السـودان (كليـا أو جزئيـا) مـتى 
ما رأى ذلك مناسبا. كما يعطـي ذات القـانون المحـاكم الحـق في الحصـول علـى أي معلومـات 
من كافة الأجهزة المصرفية بالبلاد في إطار تنفيذها للقوانين كقانون مكافحة الإرهاب والـذي 
يعطيـها حـق تجميـد ومصـادرة الأمـوال الـتي يثبـت أن لهـا علاقـة بعمليـات إرهابيـة، أو لمالكــها 

علاقة بذلك. 
 

هل هذه المواد تسمح بالتجميد خلال فترة التحقيق والإجراءات القانونية؟   ثالثا -
نعـم تسـمح بذلـك حسـب نـــص المــادة (١٨) مــن قــانون مكافحــة الإرهــاب لســنة 

 .٢٠٠٠
 

ما هي الالتزامات على الوسطاء المـاليين (كالمحـامين) بـالإبلاغ عـن أي معـاملات  رابعا -
 مالية لها علاقة بالإرهاب أو غيرها من الأهداف الإجرامية: 

القـانون بصفـة عامـة يحمـي السـرية المهنيـة، غـير أن القـانون يسـتثني مـن ذلـك موافقــة 
صاحب السر أو إذا كـانت المعلومـات الـتي حصـل عليـها تتعلـق بارتكـاب جريمـة (م ٢٧ مـن 
قـانون الإثبـات لسـنة ١٩٩٣) وتنـــص م ٣ (١) مــن قــانون المحامــاة لســنة ١٩٨٣ علــى أنــه 
(لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكـون قـد وصـل إليـه عـن 
طريق مهنته من وقائع أو معلومات، ولو بعد انتهاء وكالته أو زوال صفته مـا لم يكـن ذكرهـا 
له قد تم بقصد ارتكاب جريمة) وقد استقر القضاء السوداني منـذ وقـت طويـل علـى أن امتيـاز 
حماية أسرار المهنة قاصر على الحصول على النصيحة القانونية، ولا ينطبق إذا كان الهـدف هـو 

ارتكاب جريمة. 
 

مـا هـي الضوابـط المتبعـة للتـأكد مـن أن الأمـوال الخيريـة وغيرهـا لا يتـم تحويلــها  خامسا -
 لتمويل الإرهاب؟ 

هنالك إجراءات التـأكد مـن سـلامة الجمعيـات الخيريـة وعـدم الانحـراف عـن أهدافـها  �
المضمنة في نظامها الأساسي والتي سمح على أساسها لها بالتسجيل والعمل. 

تتـم الرقابـة بواسـطة مفوضيـة العـون الإنسـاني الـتي تسـجل هـذه الجمعيـــات، ومجلــس 
ـــذي يضــم هــذه الجمعيــات، بالإضافــة إلى ضوابــط البنــك  الجمعيـات الطوعيـة ”SCOVA“ ال
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المركزي المنصوص عنها في قانون تنظيم العمل المصـرفي وفي منشـور مكافحـة غسـل الأمـوال. 
وفي ضوابط وأسس فتح وإدارة الحسابات الحرة والخاصة بالنقد الأجنـبي ومنشـور إدارة النقـد 
الأجنبي ببنك السـودان رقـم ٩٩/١٥ حـول أسـس وضوابـط فتـح الحسـابات الجاريـة وإدارـا 
(مرفـق). مـن جهـة ثانيـة توجـد حزمـة مـن الإجـراءات الأمنيـة المسـبقة لعمـل هـــذه المنظمــات 

وسائر الأموال التي تدخل تحت مظلة العمل الخيري. 
 

مـــا هـــي الضوابـــط الـــتي تنظـــم التحويـــلات عـــن طريـــق المصـــادر الأخـــــرى  سادسا -
 كنظام الحوالة؟ 

وجــه البنــك المركــزي المصــارف في حــالات التحويــلات البرقيــة بــأن تتضمــــن أي  �
معلومات متعلقة بالتحاويل اسم العميل وعنوانـه … ألخ، كمـا تقـوم الأجـهزة الأمنيـة 
الاقتصاديـة المختصـة بـالفحص المســـتمر ومتابعــة مصــادر التمويــل الأجنبيــة الداخلــة 

للبلاد. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ):  - ٣ 
ما هي الضوابط التي تمنـع الشـخصيات الاعتباريـة والطبيعيـة، مـن جمـع الأمـوال  أولا -

 وغيرها لدعم العمليات الإرهابية داخل أو خارج السودان، وبالذات: 
القيام بالتجنيد وجمع الأموال من الدول الأخرى:  - ١

تمنع القوانين السودانية ذلـك وبخاصـة قـانون مكافحـة الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠، وهـذا 
من ضمن مهام الأجهزة الأمنية المختصة، كمــا أن ضوابـط البنـك المركـزي ومنشـور مكافحـة 

غسل الأموال والإجراءات الموضوعة في إطاره تتابع وتمنع مثل هذه الممارسات. 
 

التجنيد أو جمع الأموال تحت دعاوى مشروعة لأغراض غير مشروعة:  - ٢
يمنـع قـانون مكافحـة الإرهـاب مثـل هـذا السـلوك الإجرامـي، وتتـابع الأجـهزة الأمنيــة 

المعنية بالبلاد مثل هذه الأنشطة والسلوك وتعمل على منعها. 
لم تجد الأجهزة المعنية أدلة على حدوث ذلك داخل البلاد، وإن كـان لا يمكـن الجـزم 

تماما بما قد يحدث خارج البلاد. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب):  - ٤ 
هـل بالسـودان وحـدة مختصـة بمكافحـة الإرهـاب، أم هـي مسـؤولية عـدة مرافـــق  أولا -

 بالدولة. وكيف يتم التنسيق بينها: 
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بـدأت إجـراءات إنشـاء وحـدة لمكافحـة الإرهـاب بـــوزارة الداخليــة، وقــد تم بــالفعل 
صدور قرار تكوينها، كما تم أيضا صدور قرار بتشكيل وحدة بالبنك المركزي لمتابعة مسـائل 

غسل الأموال والأموال المشبوهة. 
هناك وحدات أخرى بالمرافق الأمنية المختلفة، ويتم التنسيق بينها وتبـادل المعلومـات. 
كما أن هنالك لجنة تنسيقية لمتابعة مكافحة الإرهاب والتأكد من تطبيق قرارات مجلـس الأمـن 
الصادرة في هذا الخصوص مشكلة من كافة مرافق الدولة المعنية وتقـوم بـإدارة التنسـيق الـلازم 
بين كل تلك المرافق، علما بأن هنالك لجنة مصغرة لكل مرفق مهمتها تنفيـذ توصيـات اللجنـة 

التنسيقية في ذلك اال. 
بالإضافة إلى ذلك هنـاك مجلـس الأمـن القومـي الـذي يرأسـه السـيد رئيـس الجمهوريـة 
ويضـم كـل مرافـق الدولـة المعنيـة وتقـع مـن ضمـن مهامـه الرئيسـية متابعـة سياسـات مكافحـــة 

الإرهاب وتطبيقها بالدولة. 
هل تضع مرافق الدولة استراتيجياا منفردة، أم تنفذ سياسات عليا:  ثانيا -

مرافـق الدولـة المختلفـة تلـتزم بالسياسـات العليـا الـتي تقررهـــا الدولــة ممثلــة في رئاســة 
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي. أما الاستراتيجيات التنفيذية فهنالك مسـاحة 
من التصرف لهذه الأجهزة بحكم تخصصها الفني، شــريطة أن يكـون ذلـك في إطـار السياسـات 
ـــة هــذه المرافــق بالأجــهزة العليــا  الكليـة. كمـا أن التنسـيق، كمـا ذكرنـا، يتـم في إطـار عضوي
كمجلـس الـوزراء ومجلـس الأمـن القومـي حيـث تصـدر السياسـات العليـا، وبالتـالي فـلا مجـــال 
لانحراف هذه الأجهزة عن سياسات الدولة. أما توزيع الاختصاصات بين مرافـق الدولـة فـهذا 

أمر يصدر في قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ):  - ٥

ما هو اختصاص المحاكم في السودان حول جرائـم ارتكبـت خـارج السـودان بواسـطة 
أجنبي مقيم بالسودان حينما لا تكون هناك اتفاقيات تسليم مجرمين بين البلدين: 

ينعقد للمحاكم السودانية الاختصاص وفقـا لقـانون مكافحـة الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠ 
والـذي تنـص مادتـه (٣-د) (تطبيـق) علـى انطباقـه علـى كـل شـخص يتـهم بارتكـــاب جريمــة 
إرهابية أو الشروع فيها أو التحريـض عليـها خـارج السـودان إذا كـان الفعـل الإرهـابي معاقبـا 
عليه في ذلك القـانون أو أي قـانون آخـر سـار في السـودان ومعاقبـا عليـه أيضـا في الدولـة الـتي 
ارتكب فيها، ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعـل علـى تطبيـق أحكـام ذلـك القـانون. وتنـص 
المادة (٣ هـ) على تطبيقه حـتى ولـو لم يـترتب علـى الفعـل (الجريمـة الإرهابيـة) مسـاس بمصـالح 
السودان أو أمنــه القومـي. إلا إذا تقـرر تسـليم المتـهم وفـق أحكـام قـانون تسـليم ارمـين لأي 
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دولة توقع اتفاقا بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور السـوداني. 
ـــن قــانون الطــيران المــدني الســوداني لســنة ١٩٩٩ علــى الاختصــاص  وتنـص م ١٤٩ (هــ) م
القضـائي للمحـاكم الجنائيـة في السـودان في محاكمـة المتـهمين بارتكـاب جرائـم الاعتـداء علـــى 
سلامة الطيران وجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. وينص قانون تسـليم واسـترداد 
ارمين والأشخاص المطلوبين لسـنة ٢٠٠٠، بأنـه في حالـة عـدم وجـود اتفاقيـة بـين السـودان 
والدولة طالبة التسليم، يراعى مبدأ المعاملة بـالمثل ويجـوز للسـلطة المختصـة أن تبـادر بالتسـليم. 
كما ينص ذات القانون على أنه إذا ما تعارضت أحكام أي اتفاقية لتسليم ارمين أو التعـاون 
ـــا فيــها، مــع أحكــام ذلــك القــانون، تســود أحكــام الاتفاقيــة  القضـائي يكـون السـودان طرف

المذكورة إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما. 
الفقرة الفرعية ٢ (ز):  - ٦ 

جواز السفر الجديد:  أولا -
أكملت وزارة الداخلية الإجراءات المتعلقـة بصـدور الجـواز الجديـد وتم تحديـد شـركة 
ـــة ضــد الــتزوير، ويتوقــع  أجنبيـة عاليـة التخصـص لإصـدار جـواز ذو درجـة عاليـة مـن الحصان

اكتمال صدوره خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي اية العام ٢٠٠٢. 
ضبط الحدود:  ثانيا -

تقـوم الأجـهزة الأمنيـة المختصـة، وعلـى رأسـها وزارة الداخليـة، بدعـم حمايـة الحــدود 
ومراقبتها. وقد نشطت خلال هذا العام أعمال لجان الحدود المشـتركة مـع دول الجـوار، كمـا 
تتصـل الجـهود لدعـم وتطويـر القـوات المعنيـة بتـأمين الحـدود ونقـاط المراقبـة. هـذا ولا بـد مــن 
الإشارة إلى اتساع الحدود السودانية التي تشاركنا فيـها تسـع دول بالإضافـة إلى البحـر الأحمـر 
الأمر الذي يحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية وتقنية هائلة تحتاج إلى تكلفة عالية مع محدوديـة 

الإمكانيات. 
الفقرتان الفرعيتان ٣ (ج) و (د):  - ٧ 

ما هي الخطوات التي اتخذها السـودان بشـأن الانضمـام للصكـوك الـتي لم ينضـم  أولا -
لها بعد: 

السودان الآن بصدد الانضمام لكل من: 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل العمليات الإرهابية.  �

معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب.  �
الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الإرهاب.  �
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الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.  �
وعند اكتمال انضمامه لهذه الاتفاقيات، سيكون السـودان قـد انضـم لكافـة الصكـوك 

الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. 
ـــرام تشــريعات وطنيــة لتنفيــذ  مـا هـي الخطـوات الـتي اتخذهـا السـودان بشـأن إب ثانيا -

الاتفاقيات الدولية التي انضم لها: 
يكمل السودان الآن إعداد قـانون لمكافحـة غسـل الأمـوال لإكمـال مواءمـة تشـريعاته 
الوطنيـة مـع الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة. ولحـين تحقيـق ذلـك فقـد أصـدر البنـك المركـــزي 
منشورا إضافيا لمكافحة غسل الأموال تطبقه المصــارف السـودانية لحـين صـدور القـانون. كمـا 
أصـدر السـودان قـانون تسـليم ارمــين لســنة ٢٠٠٠ تعديــلا للقــانون الســابق وبمــا يتضمــن 
التزاماته الدولية وتأكيد نفـاذ اتفاقيـات التعـاون القضـائي وتسـليم ارمـين الدوليـة المنضـم لهـا 

السودان. 
مــا هــي الخطــوات الــتي اتخذهــا الســودان بشــأن المراجعــة العامــة للتشــريعات  ثالثا -
والقوانـين ذات الصلـة بغـرض تنقيحـها لمواجهـــة المتغــيرات المتســارعة في طبيعــة 

 الإرهاب الدولي: 
لقد اصدر السودان كما ذكرنا قانونا جديدا لتسليم ارمين (لعام ٢٠٠٠). 

كمـا قـام بـإصدار منشـور لمكافحـة غسـيل الأمـوال، توطئـة لصـــدور قــانون في ذلــك 
الخصـوص. بالإضافـة إلى ذلـك فقـد شـــكلت وزارة العــدل لجنــة لمراجعــة القوانــين، بمــا فيــها 
القانون الجنائي وإجراءاته وغسل الأموال .. إلخ. (مرفق قرار التشكيل)، وسيكون مـن ضمـن 
عمــل هــذه اللجنــة، والــتي بــدأت عملــها بــالفعل ويرأســها رئيــس القضــاء الســابق، تنقيـــح 
ـــا في  التشـريعات ذات الصلـة وضمـان مواءمتـها مـع الصكـوك الدوليـة المنضـم لهـا السـودان، بم

ذلك الصكوك المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  - ٨

هل الجرائم المضمنة في الاتفاقيات الدولية تعتبر مـن الجرائـم الـتي يتـم فيـها التسـليم في 
اتفاقيات تسليم ارمين الثنائية: 

لم يـبرم السـودان اتفاقيـات ثنائيـة جديـدة مـع الـدول لتســـليم ارمــين منــذ انضمامــه 
للصكوك الدولية ذات الصلة، إلا أنه يمكن الإجابة بصفة عامة بالإيجاب. 

بالإضافـة إلى أن كـل مـن قـانوني مكافحـة الإرهـــاب لســنة ٢٠٠٠ وتســليم ارمــين 
لسنة ٢٠٠٠ ينصان صراحة على انطباق الصكوك الدولية على حالات تسليم ارمـين، كمـا 
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ينـص الأخـير في المـادة (٩-١) منـه إلى اعتبـار الجرائـم الإرهابيـة ضمـن الجرائـم الـتي تســتدعي 
التسليم. 

الفقرة الرابعة:  - ٩
هل قام السودان بأي خطوات فيما يتعلق الفقرة الرابعة مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
المتعلقة بالصلة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بـالمخدرات وغسـل 
الأمـوال والاتجـار غـير القـانوني بالأســـلحة والنقــل غــير القــانوني للمــواد النوويــة والكيماويــة 

والبيولوجية، وضرورة تعزيز وتنسيق الجهود: 
تقوم الجهات العدليـة المختصـة بـالبلاد حاليـا بـالنظر في إجـراءات الانضمـام للاتفاقيـة 
الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقـع عليـها السـودان. كمـا يقـوم السـودان ببـذل 
الجهد مع الدول العربية الأخرى لإعـداد اتفاقيـة عربيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. 
وتقــوم وحــدة مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة الســودانية بجــــهود مســـتمرة لمكافحـــة 
المخدرات بالبلاد. وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الدولية المعنية كـالأمم المتحـدة والإنـتربول في 

هذا الصدد. 
أما بشأن غسل الأمـوال فقـد أصـدر البنـك المركـزي منشـورا للنظـام المصـرفي بـالبلاد 
لمكافحة غسل الأموال توطئة لإصدار قانون مكافحة غسـل الأمـوال الـذي هـو تحـت الإعـداد 

الآن. 
ويحظـر ويجـرم القـانون السـوداني الاتجـار في الأسـلحة إلا بواسـطة منـافذ مرخـــص لهــا 

وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الداخلية. 
أما النقل غير القـانوني لمـواد أسـلحة الدمـار الشـامل (نوويـة، كيميائيـة، أو بيولوجيـة) 
فهو ممنوع بحكم القانون، وتقوم الأجهزة المعنية بالدولة بمراقبة دقيقة لمنع أي ممارسات خاصـة 
بذلك، علما بأن السودان طرف في كل مـن اتفـاقيتي منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة والاتفاقيـة 

الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. 
مـن جهـة أخـرى، فـإن السـودان ظـل حريصـا علـى التعـاون والتنسـيق دون الإقليمـــي 
والإقليمي والدولي في االات المشار إليـها أعـلاه. وهـو يسـعى في اـال دون الإقليمـي ومـن 
خلال منظمة الإيقاد إلى تبني استراتيجية لدول القرن الأفريقي للتعاون لمحاربة الإرهـاب، كمـا 
أنه ظل من الناشطين في إطار منظمة الوحـدة الأفريقيـة وجـهازها للإنـذار المبكـر لتبـني سياسـة 
تعـاون جمـاعي لقمـع الإرهـاب. السـودان أيضـا نشـط في مجـال تبـني سياســة جماعيــة لمكافحــة 
المخدرات بدول شرق أفريقيا، وكذلك نحو عقد اتفاقية إقليميـة لتسـليم ارمـين والهـاربين في 

منطقة شرق أفريقيا. 
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بالإضافة إلى ذلك يقوم السـودان بـدور فعـال في إطـار منظمـة المؤتمـر الإسـلامي لتبـني 
استراتيجية موحدة للتعاون لمكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك في إطار اللجنة الخاصـة بـإعداد 

اتفاق دولي شامل لمكافحة الإرهاب الدولي بالأمم المتحدة. 
خارجة إدارية:  - ١٠

ـــة إداريــة حــول مرافــق الدولــة المختلفــة الــتي تعمــل في إطــار مكافحــة  مرفـق خارط
الإرهاب. 

 


